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المفاتيح:

ربــط زكــوي ـ تأمينــات اجتماعيــة محملــة بالزيــادة ـ غرامــة تأخيــر ـ تعتبــر الضريبــة مســتحقة 
فــي الموعــد النظامــي لتقديــم الإقرار.

)IZD-2021-701( القرار رقم

 )ZI-2019-10397( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
ــه فيمــا يتعلــق  ــى أن ــة اعتراضهــا عل للأعــوام مــن 2011م حتــى 2016م - أسســت المدعي
2012م  لعامــي  بالزيــادة  المحملــة  الاجتماعيــة  التأمينــات  الأول:  البنــد  بنــود،  بثلاثــة 
اعتمــاد  عــدم  فــي  المتمثــل  عليهــا  المدعــى  إجــراء  علــى  المدعيــة  تعتــرض  و2013م 
التأمينــات الاجتماعيــة كانــت تكلفــة فعليــة  تكاليــف  إن  التأمينــات الاجتماعيــة حيــث 
ــه فــإن المصــروف  ــة. وعلي ــات الاجتماعي ــدة ومدفوعــة للمؤسســة العامــة للتأمين متكب
المذكــور أعــاه مصــروف عمــل ضــروري، وتطالــب باعتمــاد مبالــغ التأمينــات الاجتماعيــة 
لعامــي 2012م و2013م البنــد الثانــي: المطلوبــات المتداولــة تعتــرض المدعيــة علــى 
إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة الذمــم الدائنــة والمبالــغ المســتحقة إلــى 
الضمــان  الآخريــن ومســتحقات  المورديــن والدائنيــن  جهــات ذات علاقــة ومســتحقات 
والدفعــات المقدمــة مــن العمــاء والمســتحق بشــأن بضاعــة مســتلمة وغيــر مفوتــرة 
ــراء  ــى إج ــة عل ــرض المدعي ــر تعت ــث: غرامــة التأخي ــد الثال ــى 2016م البن للأعــوام 2011م إل
المدعــى عليهــا المتمثــل فــي فــرض غرامــة تأخيــر. – أجابــت الهيئــة بــأن مــا تــم رفضــه مــن 
هــذا المصــروف كمــا فــي بيــان الربــط هــو الفــرق بيــن مــا حملــت بــه الحســابات والإقــرارات 
وبيــن مــا أظهرتــه الشــهادات الصــادرة عــن المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة، 
ــة للوعــاء  ــات المتداول ــب الســعودي مــن أرصــدة المطلوب ــم إضافــة حصــة الجان ــه ت وبأن
ــه يتــم  ــر دفعــت المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا. وحيــث إن الزكــوي، وبشــأن غرامــة التأخي
احتســاب الضريبــة مــن تاريــخ الاســتحقاق وتعتبــر الضريبــة مســتحقة خــال )120( يومًــا مــن 
تاريــخ نهايــة الســنة الماليــة للمكلــف أي فــي الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار وســداده، 
ووجــود فــرق فــي الضريبــة المســتحقة وعــدم موافقــة المدعيــة علــى ذلــك لا يلغــي 
نظاميــة فــرض غرامــة التأخيــر مــن تاريــخ الاســتحقاق - ثبــت للدائــرة أن المدعيــة لــم تقــدم 
الإثباتــات المســتندية المؤيــدة لمصاريــف التأمينــات الاجتماعيــة، ونظــرًا لعــدم توفــر 
الحركــة التفصيليــة للحســابات فيضــاف رصيــد أول المــدة أو آخــر المــدة أيهمــا أقــل. مــؤدى 

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام
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ذلــك: رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد التأمينــات الاجتماعيــة المحملــة بالزيــادة لعامــي 
2012م و2013م، رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد المطلوبــات المتداولــة. رفــض اعتراض 
المدعيــة فــي بنــد غرامــات التأخيــر اعتبــار القــرار نهائيًــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( 

ــة مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي

المستند:

المــادة )8/9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم  -
)1535( وتاريخ 1425/06/11هـ. 

المادتــان )5/4، والبنــد 4 مــن الفقــرة أولا(، و)4/6( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة  -
الشــرعية الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ. 

الفتوى الشرعية رقم )2/2384( لعام 1406هـ. -

الفتوى الشرعية رقم )22665( وتاريخ 1424/4/15هـ. -

الفتوى رقم )2/3077( وتاريخ 1426/11/8هـ. -

الفتوى رقم )2/1570( وتاريخ 1405/8/1هـ.  -

الفتوى رقم )23408( وتاريخ 1426/11/18هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الاربعــاء الموافــق 2021/06/23م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الدمــام، جلســتها عــن بعــد عبــر الاتصــال 
المرئــي والصوتــي، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة 
ــد أُودعــت  ــررة، فق ــة المق ــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظامي ــزكاة والدخــل؛ وحي لل

لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ 2019/10/08م.

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن / … )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه وكيــاً للمدعيــة 
ــا تقــدم باعتراضــه  ــة صــادرة مــن بريطاني شــركة … )ســجل تجــاري رقــم …( بموجــب وكال
علــى الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2011م حتــى 2016م الصــادر عــن هيئــة الــزكاة والضريبــة 
المحملــة  الاجتماعيــة  التأمينــات  الأول:  البنــد  بنــود،  بثلاثــة  يتعلــق  والجمــارك، فيمــا 
ــل  ــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث ــرض المدعي ــادة لعامــي 2012م و2013م تعت بالزي
ريــال   )111,667( و  ريــال   )69,568( البالغــة  الاجتماعيــة  التأمينــات  اعتمــاد  عــدم  فــي 
لعامــي 2012م و2013م حيــث أن تكاليــف التأمينــات الاجتماعيــة كانــت تكلفــة فعليــة 
ــه فــإن المصــروف  ــة. وعلي ــات الاجتماعي ــدة ومدفوعــة للمؤسســة العامــة للتأمين متكب
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المذكــور أعــاه مصــروف عمــل ضــروري بموجــب المــادة )12( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، 
وتطالــب باعتمــاد مبالــغ التأمينــات الاجتماعيــة لعامــي 2012م و2013م. البنــد الثانــي: 
المطلوبــات المتداولــة تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة 
الذمــم الدائنــة والمبالــغ المســتحقة إلــى جهــات ذات علاقــة ومســتحقات المورديــن 
والدائنــون الآخــرون ومســتحقات الضمــان والدفعــات المقدمــة مــن العمــاء والمســتحق 
بشــأن بضاعــة مســتلمة وغيــر مفوتــرة للأعــوام 2011م إلــى 2016م، وأوضحــت المدعيــة 
ــاء  ــا بن ــة مــع مورديه ــاري اليومي ــن المعامــات التج ــات المذكــورة نشــأت ع أن المطلوب
ــة،  ــم المالي ــة فــي القوائ ــات متداول ــح عنهــا كمطلوب ــم التصري ــات ولذلــك ت علــى اتفاقي
وأفــادت أنــه يجــب عــدم فــرض زكاة علــى الأمــوال غيــر المملوكــة للشــركة حيــث أن مــن 
شــروط وجــوب الــزكاة هــو تمــام الملــك وأن تبقــى حــول كامــل فــي حوزتهــا، وحيــث أن 
ــة  ــن تأدي ــى حي ــا تجــاه مالــك هــذه الأمــوال إل ــل التزامً ــات المذكــورة أعــاه تمث المطلوب
الخدمــات وبنــاء عليــه فــإن جبايــة الــزكاة فــي هــذه الأمــوال لا يتفــق مــع الشــريعة. كمــا 
أشــارت إلــى الذمــم والمســتحقات إلــى جهــات ذات علاقــة والدفعــات المقدمــة مــن 
العمــاء التــي أضافتهــا الهيئــة للوعــاء الزكــوي بحجــة بقائهــا قائمــة دون ســداد لأكثــر 
مــن حــول، وعليــه تطالــب بالســماح بحســم الحســابات المدينــة والمبالــغ المســتحقة 
والمدفوعــة مقدمًــا والأصــول المتداولــة الأخــرى التــي بقيــت دون ســداد لأكثــر مــن حــول 
لغــرض المســاواة فــي معالجــة الحســابات المدينــة والدائنــة. البنــد الثالــث: غرامــة التأخيــر 

تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي فــرض غرامــة تأخيــر.

عــى عليهــا؛ أجابــت أن مــا يتعلــق بالبنــد الأول: التأمينــات  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
الاجتماعيــة المحملــة بالزيــادة لعامــي 2012م و2013م، أن مــا تقبلــه كمصــروف جائــز 
الحســم مــن التأمينــات الاجتماعيــة المدفوعــة هــو نســبة )11%( مــن إجمالــي رواتــب 
ــر الســعوديين مــن  ــن غي ــي رواتــب العاملي ــن الســعوديين ونســبة )2%( مــن اجمال العاملي
واقــع الشــهادة الســنوية الصــادرة مــن المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة ومــا تــم 
رفضــه مــن هــذا المصــروف كمــا فــي بيــان الربــط هــو الفــرق بيــن مــا حملــت بــه الحســابات 
والاقــرارات وبيــن مــا أظهرتــه الشــهادات الصــادرة عــن المؤسســة العامــة للتأمينــات 
الاجتماعيــة وتســتند الهيئــة فــي اجرائهــا إلــى الفقــرة )8( مــن المــادة التاســعة مــن اللائحــة 
التنفيذيــة للنظــام الضريبــي، وكذلــك الفقــرة )4( مــن المــادة السادســة مــن لائحــة جبايــة 
الــزكاة. البنــد الثانــي: المطلوبــات المتداولــة، أنــه تــم إضافــة حصــة الجانــب الســعودي من 
أرصــدة المطلوبــات المتداولــة للوعــاء الزكــوي وهــي )المصاريــف المســتحقة المطلوبــات 
الأخــرى، الحســابات الدائنــة، الدفعــــات المقدمــة مــن العمــــاء، المبالــغ المســتحقة 
نشــاط  فــي  ومســتخدمة  مســتفادة  أمــوالً  باعتبارهــا  وذلــك  علاقــة(  ذات  لجــــهات 
الشــركة الثابــت والجــاري وذلــك تطبيقًــا للفتــوى الشــرعية رقــم )2/2384( لعــام 1406هـــ, 
والفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1424/4/15هـــ, وكذلــك اســتنادًا للفتــوى رقــم 
ــا للمــادة الرابعــة الفقــرة )5( مــن لائحــة  ــك طبقً ــخ 1426/11/8هـــ، وكذل )2/3077( وتاري
جبايــة الــزكاة الشــرعية الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ.  وأمــا 
بالنســبة للدفعــات المقدمــة تــم إضافتهــا للوعــاء تطبيقًــا للفتــوى رقــم )2/1570( وتاريــخ 
ــا لأحــكام  1405/8/1هـــ والفتــوى رقــم )23408( وتاريــخ 1426/11/18هـــ، وكذلــك تطبيقً
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البنــد )4( مــن الفقــرة أولً مــن المــادة الرابعــة مــن لائحــة جبايــة الــزكاة الشــرعية الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ. البنــد الثالــث: غرامــة التأخيــر، دفعــت 

المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا اســتنادًا للمــادة )77( فقــرة )أ( مــن النظــام الضريبــي. 

وفــي يــوم الاربعــاء الموافــق 2021/06/23م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضــر/ … هويــة رقــم )…(، بصفتــه وكيــل بموجــب الوكالــة المرفقــة وحضــر/ … 
)هويــة وطنيــة رقــم ….(، بصفتــه ممثــل للمدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، 
وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعواهــا، أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمّــا ورد فــي لائحــة الدعــوى 
المودعــة مســبقًا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، وأراد تقديــم مســتندات جديــدة 
ومذكــرة إلحاقيــه وأفهمتــه الدائــرة بأنــه كانــت لــه الفرصــة لتقديــم كافة المســتندات في 
مرحلــة تبــادل المذكــرات وكان مــن الواجــب عليــه تقديمهــا فــي ذلــك الوقــت. وبمواجهــة 
ــرد المدعــى عليهــا المــودع مســبقًا  ممثــل المدعــى عليهــا بذلــك، أجــاب بأنــه يتمســك ب
لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة. وقــررت الدائــرة نظــر الدعــوى فــي وضعهــا الحالــي. 
وبســؤال الطرفــان عمــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخــرى، أجابــا بمــا لا يخــرج عمــا هــو مذكــور 

فــي المذكــرات المقدمــة للدائــرة، لــذا قــررت الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
الاطــاع علــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم 

)26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2011 حتــى 2016م، وحيــث إن 
هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة 
ــر الملكــي رقــم )26040(  ــل بموجــب الأم ــة الدخ ــات ضريب الفصــل فــي مخالفــات ومنازع
وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة 

نظامًــا، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2011 حتــى 2016م، فيمــا 

يتعلــق بثلاثــة بنــود وبيانهمــا تاليًــا:

فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: التأمينــات الاجتماعيــة المحملــة بالزيــادة لعامــي 2012م 
اعتمــاد  عــدم  فــي  المتمثــل  عليهــا  المدعــى  إجــراء  علــى  المدعيــة  تعتــرض  و2013م، 
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التأمينــات الاجتماعيــة البالغــة )69,568( ريــال و )111,667( ريــال لعامــي 2012م و2013م، 
فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا اســتنادًا إلــى الفقــرة )8( مــن المــادة 
المــادة  الفقــرة )4( مــن  التنفيذيــة للنظــام الضريبــي، وكذلــك  التاســعة مــن اللائحــة 
ــه  ــة ولائحت ــات الاجتماعي ــص نظــام التأمين ــث ن ــزكاة. وحي ــة ال السادســة مــن لائحــة جباي
التنفيذيــة فــإن مبالــغ الاشــتراكات المســموح بحســمها نظامًــا يحســب بنســبة )12%( مــن 
الرواتــب المدفوعــة للســعوديين ونســبة )2%( مــن الرواتــب المدفوعــة لغيــر الســعوديين 
وذلــك مــن واقــع شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة. ولمــا نصــت عليــه الفقــرة رقــم )1( مــن 
ــوزاري رقــم  ــزكاة الصــادرة بالقــرار ال ــة ال ــة لجباي المــادة )الخامســة( مــن اللائحــة التنفيذي
)2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة 
اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة النشــاط 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة فعلي ــة: أ- أن تكــون نفق ــط الآتي ــر الضواب بشــرط توف
قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. 
ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا 
تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن 
المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم موجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقًــا للنســب 
النظاميــة.« وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )4( مــن المــادة )السادســة( المتعلقــة بالمصاريــف 
التــي لا يجــوز حســمها مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
)2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »حصــة الموظــف فــي صناديــق التقاعــد النظاميــة 
كصنــدوق معاشــات التقاعــد أو التأمينــات الاجتماعيــة أو صناديــق التوفيــر والادخــار.« 
ونصــت الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة العشــرين مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
ــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات  الصــادرة بالقــرار ال
ــى المكلــف ،  ــات أخــرى عل ــود وأي بيان صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بن
وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره ، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة 
البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــا ورد فــي إقــراره ، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد 
الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة 
نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا« 
وبنــاءً علــى مــا تقــدم، تضــح أن المصــروف المقبــول فــي الــزكاة بالنســبة لاشــتراكات 
التأمينــات الاجتماعيــة هــي النســب المحــددة نظامًــا وفقًــا لنظــام التأمينــات الاجتماعيــة 
ولائحتــه التنفيذيــة وتحســب النســب مــن الرواتــب والأجــور حســب مــا تظهــره الشــهادة 
الصــادرة مــن التأمينــات الاجتماعيــة لأنهــا تُعــد إحــدى المســتندات المهمــة المحايــدة 
والتــي تســتخدم للتحقــق مــن عدالــة الرواتــب والاجــور المحملــة علــى الحســابات، أو 
ــات  ــم تقــدم الإثبات ــة ل ــه مســتنديًا مــن هــذه المصاريــف، وحيــث أن المدعي ــم إثبات مــا يت
المســتندية المؤيــدة لمصاريــف التأمينــات الاجتماعيــة، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة 
ــادة لعامــي  ــة بالزي ــة المحمل ــات الاجتماعي ــد التأمين ــة فــي بن ــراض المدعي ــى رفــض اعت إل

و2013م. 2012م 

فيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: المطلوبــات المتداولــة، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء 
ــى جهــات  ــغ المســتحقة إل ــة والمبال ــل فــي إضافــة الذمــم الدائن ــا المتمث المدعــى عليه
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ذات علاقــة ومســتحقات المورديــن والدائنــون الآخــرون ومســتحقات الضمــان والدفعــات 
المقدمــة مــن العمــاء والمســتحق بشــأن بضاعــة مســتلمة وغيــر مفوترة للأعــوام 2011م 
إلــى 2016م، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا اســتنادًا للفتــوى الشــرعية 
رقــم )2/2384( والفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وللفتــوى رقــم )2/3077( وكذلــك طبقًــا 
ــا لأحــكام البنــد )4(  ــزكاة، وكذلــك تطبيقً ــة ال للمــادة الرابعــة الفقــرة )5( مــن لائحــة جباي
مــن الفقــرة أولً مــن المــادة الرابعــة مــن لائحــة جبايــة الــزكاة. وحيــث نصــت الفتــوى رقــم 
)22665( وتاريــخ 1424/04/15هـــ الصــادرة مــن الأمانــة العامــة لهيئــة كبــار العلمــاء وذلــك 
ــى أن: »مــا تأخــذه الشــركة مــن المــال  ــى ســؤال دفــع زكاة القــروض عل ــة عل فــي الإجاب
اقتراضًــا مــن صناديــق الاســتثمارات أو غيرهــا لا يخلــو مــن الحــالات الآتيــة: - أن يحــول 
الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل انفاقــه فمــا حــال عليــه الحــول منــه وجبــت فيــه الــزكاة. 
- أن يســتخدم كلــه أو بعضــه فــي تمويــل أصــول ثابتــه فــا زكاة فيمــا اســتخدم منــه 
فــي ذلــك. - أن يســتخدم فــي تمويــل نشــاط الشــركة الجــاري والــذي يعتبــر مــن عــروض 
التجــارة فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار مــا آل عليــه ويزكــي بتقييمــه نهايــة الحــول« وكمــا 
نصــت الفتــوى رقــم )22384( بتاريــخ 1406/3/30 هـــ الصــادرة مــن الأمانــة العامــة لهيئــة 
ــد خامسًــا علــى أن: »أمــا مــا تســتفيده الشــركة مــن النقــود بقــرض أو  ــار العلمــاء البن كب
هبــة أو إرث أو نحــو ذلــك فهــذا يعتبــر لــه حــول مســتقل متــى أكملــه وجبــت فيــه الــزكاة 
إذا كان نقــودًا أو عــروض تجــارة.« ونصــت الفتــوى الشــرعية الصــادرة برقــم )2/3077( 
وتاريــخ 1426/11/8هـــ أن: »أن أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة تشــمل جميــع الأمــوال الزكويــة 
ولــم يــرد دليــل صحيــح بحســم الديــون مــن ذلــك، لأن الدائــن يزكــي المــال الــذي يملكــه 
وهــو فــي ذمــة المديــن بينمــا المديــن يزكــي مــالا آخــر يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن 
ــه.« وحيــث  ــد الإنســان والمــال الــذي فــي ذمت ــذي بي ــن المــال ال ــه وفــرق بي التصــرف في
نصــت الفقــرة )5( مــن المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة 
بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن 
ــة ومــا  ــة والتجاري ــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكومي ــف الخاضعــة لل كافــة أمــوال المكل
ــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع  ــل الدائن ــل الأخــرى مث فــي حكمهــا مــن مصــادر التموي
علــى المكشــوف التــي فــي ذمــة المكلــف وفقًــا للآتــي: - مــا بقــى منهــا نقــدًا وحــال عليهــا 
الحــول. - مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض 
التجــارة وحــال عليهــا الحــول.« ولمــا ســبق وحيــث تعــد المطلوبــات المتداولــة )المصاريــف 
المســتحقة، المطلوبــات الأخــرى، الحســابات الدائنــة، الدفعــــات المقدمــة مــن العمــــاء، 
المبالــغ المســتحقة لجــــهات ذات علاقــة ( مصــدر مــن مصــادر التمويــل وتعامــل معاملــة 
حقــوق الملكيــة مــن حيــث المعالجــة الزكويــة، وبالتالــي يجــب إضافــة مــا حــال عليــه الحــول 
للوعــاء الزكــوي تطبيقًــا للفتــاوى واللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، ففــي حــال توفــر 
حركــة التفصيليــة لحســابات المطلوبــات المتداولــة المذكــورة أعــاه فيتــم إضافــة رصيــد 
أول المــدة بعــد حســم المســدد خــال العــام, ولعــدم توفــر الحركــة التفصيليــة للحســابات 
فيضــاف رصيــد أول المــدة أو اخــر المــدة أيهمــا أقــل، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى 

رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد المطلوبــات المتداولــة.

فيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: غرامــات التأخيــر، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى 
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عليهــا المتمثــل فــي فــرض غرامــة تأخيــر، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بصحــة إجرائهــا 
اســتنادًا للمــادة )77( فقــرة )أ( مــن النظــام الضريبــي. وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )3( مــن 
المــادة )67( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن: » تعنــي الضريبــة غيــر 
المســددة الفــرق بيــن مــا ســدده المكلــف فــي الموعــد النظامــي، والضريبــة المســتحقة 
والتــي  المصلحــة  تجريهــا  التــي  التعديــات  النظــام وتشــمل  أحــكام  بموجــب  الســداد 
أصبحــت نهائيــة حســبما هــو وارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الحاديــة والســبعين مــن هذه 
اللائحــة بمــا فــي ذلــك الحــالات المعتــرض عليهــا حيــث تحتســب الغرامــة مــن تاريــخ الموعــد 
ــرة )1/ب( مــن المــادة )68( مــن  ــرار والســداد.« كمــا نصــت الفق ــم الإق النظامــي لتقدي
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل علــى أن: »1 - تضــاف الــى الغرامــات الــواردة فــي 
المــادة الســابقة )1 %( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يومــا تأخيــر فــي الحالات 
الآتيــة: ب- التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط المصلحــة.« بنــاءً علــى 
مــا ورد فــي المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل وانــه يتــم احتســاب الضريبــة مــن تاريــخ 
الاســتحقاق وتعتبــر الضريبــة مســتحقة خــال )120( يومًــا مــن تاريــخ نهايــة الســنة الماليــة 
للمكلــف أي فــي الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار وســداده، ووجــود فــرق فــي الضريبــة 
ــر  المســتحقة وعــدم موافقــة المدعيــة علــى ذلــك لا يلغــي نظاميــة فــرض غرامــة التأخي
مــن تاريــخ الاســتحقاق، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فــي 

بنــد غرامــات التأخيــر. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: رفــض اعتــراض المدعيــة فــي بنــد التأمينــات الاجتماعيــة المحملــة بالزيــادة لعامــي 
و2013م. 2012م 

ثانيًا: رفض اعتراض المدعية في بند المطلوبات المتداولة.

ثالثًا: رفض اعتراض المدعية في بند غرامات التأخير.

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثيــن يومًــا موعــدًا لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومًــا 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيًــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


